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مقدمة 
قـدم مشـروع النظـام المـالي للمحكمـة أصـلا إلى الاجتمـاع التاســـع للــدول الأطــراف 
ــــات  للنظــر فيــه (انظــر SPLOS/36). وأثنــاء النظــر في تلــك الوثيقــة تقدمــت الوفــود بمقترح
وتعديلات واقتراحات مختلفـة. وعلـى ضـوء تلـك المقترحـات طلـب الاجتمـاع العاشـر للـدول 
ـــداد ورقــة عمــل تــأخذ في الاعتبــار مختلــف  الأطـراف إلى الأمانـة العامـة وإلى قلـم المحكمـة إع
المقترحـــات ونتـــائج المناقشـــات الـــتي جـــرت أثنـــاء الاجتمـــاعين التاســـع والعاشـــر، (انظــــر 

 .(SPLOS/WP.19

وتجدر الإشارة إلى الاجتماع الحادي عشر للدول الأطراف طلـب كذلـك إلى الأمانـة 
SP) والنظـام المـالي للأمـم المتحـدة  LOS/WP.14) أن تعد جدولا مقارنا بالنظام المالي للمحكمة
والنظام المالي للسلطة الدوليـة لقـاع البحـار بغيـة تيسـير عمـل اجتمـاع الـدول الأطـراف (انظـر 

 .(SPLOS/17

SPLO والـتي  S/WP.17 وقد أعدت هذه الوثيقة على أسـاس المناقشـات بشـأن الوثيقـة
أخذت في الاعتبار مختلف المقترحات التي تقدمـت بهـا الوفـود. وبسـبب ضيـق الوقـت تعـذرت 
ترجمة الوثيقة إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة ولذلك لم يكن ممكنا اعتمادهـا أثنـاء الاجتمـاع 
الثاني عشر للدول الأطراف. وعليه تقرر أن يرجأ اعتمادها إلى الاجتماع الثالث عشـر للـدول 

الأطراف حين تكون الوثيقة متاحة بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة. 
 

المادة ١ – نطاق التطبيق 
ينظم هذا النظام المالي الإدارة المالية للمحكمة الدولية لقانون البحار.  ١-١

لأغراض هذا النظام:  ١-٢
”لجنة الميزانية والمالية“ تعني اللجنة التي تنشئها المحكمة لهذا الغرض؛  (أ)

”الاتفاقية“ تعني اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، المؤرخـة ١٠ كـانون  (ب)
الأول/ديسمبر ١٩٨٢ مع الاتفاق المؤرخ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ المتعلـق بتنفيـذ الجـزء الحـادي 

عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 
”اجتماع الدول الأطراف“ يعني اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية؛  (ج)

”المنظمات الدولية“ تعني المنظمات الدولية كمـا هـي معرّفـة في المـادة ١ مـن  (د)
المرفـق التاسـع للاتفاقيـة والـتي هـي أطـراف في الاتفاقيــة. وفي هــذا النظــام لا تشــمل ”الــدول 

الأطراف“ المنظمات الدولية؛ 
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”المسجل“ يعني مسجل المحكمة الدولية لقانون البحار؛  (هـ)
”القواعد“ تعني قواعد المحكمة؛  (و)

”النظام الأساسي“ يعني النظام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار،  (ز)
المرفق السادس للاتفاقية؛ 

”الفريق العامل“ يعني الفريق العامل مفتوح باب العضوية المنشأ وفقــا للمـادة  (ح)
٥٣ مكررة من النظام الداخلي لاجتماع الدول الأطراف. 

 
المادة ٢ – الفترة المالية 

تتكون الفترة المالية من سنتين تقويميتين متتاليتين، ابتداء مـن عـام ٢٠٠٥ وحـتى ذلـك  ٢-١
الحين تتكون الفترة المالية من سنة تقويمية واحدة. 

 
المادة ٣ - الميزانية 

يعد المسجل مشروع الميزانية لكل فترة مالية.  ٣-١
يشــمل مشــروع الميزانيــة الإيــرادات والنفقــات للفــترة الماليــة الــتي يغطيــها مشـــروع  ٣-٢

الميزانية، ويقدم باليورو. 
ـــة إلى أجــزاء وأبــواب، وإلى دعــم برنــامجي إذا اقتضــى الأمــر.  يقسـم مشـروع الميزاني ٣-٣
ـــات الإيضاحيــة الــتي يطلبــها اجتمــاع الــدول  ويكـون مشـفوعا بالمعلومـات والمرفقـات والبيان
الأطـراف أو تطلـب بالنيابـة عنـه، بمـا في ذلـك بيـان بـــالتعديلات الرئيسيـــــــة بالمقارنــة بميزانيــة 

الفترة السابقة. وكذلك أية مرفقات أو بيانات أخرى يعتبرها المسجل ضرورية ومفيدة. 
تحيـل لجنـة الميزانيـة للفـترة الماليـة التاليـة إلى المحكمـة، مشـفوعا بملاحظاتهـــا وتوصياتهــا.  ٣-٤
وتنظر المحكمة في مشـروع الميزانيـة للفـترة الماليـة التاليـة وتقـره وتحيلـه إلى الأمانـة العامـة للأمـم 
المتحدة مفسحة لها مهلة كافيـة لتـأمين إتاحتـه لكـل الـدول الأطـراف والمنظمـات الدوليـة قبـل 

٤٠ يوما على الأقل من افتتاح اجتماع الدول الأطراف ولإقراره نهائيا. 
للـدول الأطـراف والمنظمـات الدوليـة أن تطلـب مـن المسـجل تقـديم إيضاحـات بشــأن  ٣-٥

مشروع الميزانية، ويقدم المسجل هذه الإيضاحات في اجتماع الفريق العامل. 
يجــوز للمســجل أن يعــد مقترحــات تكميليــة للميزانيــة إذا اقتضــت ذلــــك ظـــروف  ٣-٦
استثنائية. وتعد تلك المقترحات في شكل يتفق مع الميزانية الموافق عليـها. وتنطبـق أحكـام هـذا 

النظام، مع ما قد يقتضيه اختلاف الحال، على الميزانية التكميلية المقترحة. 
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للمسجل، أن يعقد ارتباطات لفترات مالية مقبلة، على أن تكون تلك الارتباطات:  ٣-٧
لأنشطة وافق عليــها اجتمـاع الـدول الأطـراف ويتوقـع أن تسـتمر بعـد انتـهاء  (أ)

الفترة المالية الجارية؛ أو 
مأذونا بها بقرارات محددة للمحكمـة، بنـاء علـى موافقـة مسـبقة مـن اجتمـاع  (ب)

الدول الأطراف. 
 

المادة ٤ - الاعتمادات 
تشـكل الاعتمـادات الـتي يقرهـا اجتمـاع الـدول الأطـراف تفويضـــا للمســجل بتكبــد  ٤-١

التزامات ودفع مبالغ للأغراض التي أقرت من أجلها الاعتمادات وفي حدود المبالغ المعتمدة. 
تكون الاعتمادات متاحة للوفاء بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق بها.  ٤-٢

تظل الاعتمادات متاحة لمدة إثـنى عشـر شـهرا عقـب انتـهاء الفـترة الماليـة المتعلقـة بهـا،  ٤-٣
ـــات قانونيــة نشــأت في الفــترة الماليــة ولم تســو. ويعتــبر رصيــد  وبـالقدر الـلازم لتصفيـة أيـة التزام
الاعتمادات المتبقي دون ارتباطات في نهاية الفترة المالية، بعد أن تخصم منه أي اشـتراكات مـن 
الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار لم تدفـع بعـد عـن هـذه السـنة 

المالية، جزءا من أي فائض نقدي في الميزانية ويعامل وفقا لأحكام المادة ٤-٥. 
في نهاية فترة الإثني عشر شهرا المنصوص عليها في المادة ٤-٣، يعـامل الرصيـد المتبقـي  ٤-٤
غير المنفق من الاعتمادات المستبقاة بعد أن خصمت منها أي اشتراكات مـن الـدول الأطـراف 
والمنظمات الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار المتصلة بالفترة المالية والتي ظلت غـير مدفوعـة 
بمثابة فائض نقـدي وفـق الـوارد في المـادة ٤-٣. وتحمّـل أيـة التزامـات تظـل صحيحـة في ذلـك 

الوقت على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
ـــت للفــترة الماليــة بتحديــد الفــرق بــين الرصيــد الدائــن  ويتقـرر الفـائض النقـدي المؤق
(الأنصبة المقررة المقبوضة بالفعل عن الفـترة الماليـة والإيـرادات المتنوعـة المقبوضـة خـلال الفـترة 
ـــك الفــترة الماليــة ومبــالغ  الماليـة) والرصيـد المديـن (جميـع الدفعـات المصروفـة مـن اعتمـادات تل

الالتزامات غير المصفاة لتلك الفترة المالية). 
ـــأخرات مــن الأنصبــة المقــررة عــن  ويتقـرر الفـائض النقـدي للفـترة الماليـة بقيـد أي مت
ـــترة وأي وفــورات متحققــة مــن الأمــوال المخصصــة  الفـترات السـابقة تقبـض خـلال هـذه الف
للالتزامات غير المصفاة، في حساب الفائض النقدي المؤقت وفق ما هو مذكـور أعـلاه. ويعـاد 

ربط أي التزامات قائمة متبقية مقابل اعتمادات الفترة المالية الحالية. 
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يقسم أي فائض نقدي في الميزانية في ختـام أي فـترة ماليـة فيمـا بـين الـدول الأطـراف  ٤-٥
والمنظمات الدولية والسلطة الدولية لقاع البحار بنسـب جـدول الأنصبـة المقـررة المنطبقـة علـى 
الفترة المالية التي يتعلق الفائض بهـا. واعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير الواقـع بعـد السـنة الـتي 
تكتمـل فيـها مراجعـة حسـابات الفـترة الماليـة، يعـاد المبلـغ المقسـم علـى هـذا النحـو إلى الدولـــة 
الطرف والمنظمة الدولية والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار إذا كـانت قـد دفعـت اشـتراكاتها عـن 
تلك الفترة الماليـة بالكـامل ويجـوز أن يسـتخدم المبلـغ، كليـا أو جزئيـا، أولا لتصفيـة أي سـلفة 
مستحقة لصندوق رأس المال المتداول؛ وثانيا لتصفية أي متأخرات من الأنصبـة المقـررة؛ وثالثـا 

لتصفية الأنصبة المقررة عن السنة التقويمية التالية للسنة التي اكتملت فيها مراجعة الحسابات. 
وفيما يقسم أي فائض نقدي بين جميع الدول الأطـراف والمنظمـات الدوليـة والسـلطة 
ــتي  الدوليـة لقـاع البحـار، فـإن المبلـغ الـذي يقسـم علـى هـذا النحـو لا يعـاد إلا إلى الأطـراف ال
دفعت اشتراكاتها بالكامل عن تلك الفترة المالية. أما المبالغ الـتي قسـمت ولكـن لم تتـم إعادتهـا 
فيحتفـظ بهـا المسـجل إلى حـين دفـع الاشـتراكات عـن الفـترة الماليـة ذات الصلـة بالكــامل. وفي 

ذلك الحين تستخدم بالترتيب المبين أعلاه. 
ـــراف،  لا ينقـل أي مـال بـين أبـواب الاعتمـادات بـدون إذن مـن اجتمـاع الـدول الأط ٤-٦
إلا إذا اقتضت ظروف استثنائية مثل هذا النقل وكان وفقـا للمعايـير الـتي اتفـق عليـها اجتمـاع 

الدول الأطراف. 
يديـر المسـجل الاعتمـادات بحصافـة، ويكـون المسـجل مسـؤولا أمـــام اجتمــاع الــدول  ٤-٧

الأطراف عن إدارة الموارد المالية إدارة سليمة وفقا لهذا النظام المالي. 
 

المادة ٥ – توفير الأموال 
تشمل أموال المحكمة ما يلي:  ٥-١

ــادة  الاشـتراكات المقـررة الـتي تدفعـها الـدول الأطـراف وفقـا للفقـرة ١ مـن الم (أ)
١٩ من النظام الأساسي؛ 

الاشتراكات المتفق عليها، على النحو الذي يحدده اجتماع الـدول الأطـراف،  (ب)
التي تدفعها المنظمات الدولية؛ 

الاشتراكات من السلطة الدوليـة لقـاع البحـار وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ١٩  (ج)
من النظام الأساسي؛ 

مســاهمات الكيانــات الأخــرى وفقــا للفقــرة ٢ مــن المــادة ١٩ مــن النظــــام  (د)
الأساسي؛ 
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التبرعـات الـتي تقدمــها الــدول الأطــراف، أو غيرهــا مــن الــدول أو الســلطة  (هـ)
الدولية لقانون البحار أو الكيانات الأخرى؛ 

أي أموال أخرى يصبح من حق المحكمة الحصول عليها أو يجوز لها تلقيها.  (و)
تمول الاعتمادات، رهنا بالتسويات التي تجري وفقا لأحكام المادة ٥-٣ بما يلي:  ٥-٢

الاشـتراكات المقـررة المدفوعـة مـن الـدول الأطـراف وفقـا لجـدول يتفـق عليـــه  (أ)
للأنصبة المقررة، بالاستناد إلى الجدول المعمول به بالنسبة للميزانية العادية للأمـم المتحـدة، بعـد 
تسويته بحيث يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحـدة والـدول الأطـراف في الاتفاقيـة، 
كذلك المعدل الأدنى والمعدل الأقصى على النحـو الـذي يحـدده اجتمـاع الـدول الأطـراف مـن 

وقت لآخر؛ 
الاشتراكات المتفق عليها المدفوعـة مـن المنظمـات الدوليـة، علـى النحـو الـذي  (ب)
يحدده اجتماع الدول الأطراف من وقت لآخـر، مـع مراعـاة المجمـوع الكلـي لميزانيـة كـل فـترة 

مالية؛ 
الاشتراكات من السلطة الدولية لقاع البحار.  (ج)

وبانتظار استلام هذه الاشتراكات، يجوز أن تمول الاعتمادات من صنــدوق رأس المـال 
المتداول. 

تحسب اشتراكات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار،  ٥-٣
لكل سنة من سنتي الفترة المالية، على أساس نصف الاعتمادات الـتي يعتمدهـا اجتمـاع الـدول 

الأطراف لتلك الفترة المالية، إلا أنه تجرى تسويات تتعلق بما يلي: 
الاعتمادات التكميلية التي لم يسبق تقرير اشتراكات الدول الأطراف فيها؛  (أ)

الاشتراكات بموجب أحكام المادتين ٥-٩ و ٥-١٠؛  (ب)
أي رصيـد متبـق مـن الاعتمـادات السابقـــة الـتي تمـت إعادتهـــا بموجـب المــواد  (ج)

٤-٣ و ٤-٤ و ٤-٥. 
بعـد أن يعتمـد اجتمـاع الـدول الأطـــراف الميزانيــة ويحــدد مبلــغ صنــدوق رأس المــال  ٥-٤

المتداول، يقوم المسجل بما يلي: 
يحيـل الوثـائق ذات الصلـة إلى الـدول الأطـراف والمنظمـات الدوليـة، والســلطة  (أ)

الدولية لقاع البحار؛ 
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يبلـغ الـــدول الأطــراف والمنظمــات الدوليــة والســلطة الدوليــة لقــاع البحــار  (ب)
بالمبالغ المستحقة عليها فيمـا يتعلـق بالاشـتراكات السـنوية والسـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس 

المال المتداول؛ 
يطلب منها تقديم اشتراكاتها وسلفها.  (ج)

تعتبر الاشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع بالكـامل في غضــــون ثلاثـين يومـا  ٥-٥
من استلام رسالة المسجل المشار إليها في المادة ٥-٤ أعلاه، أو في أول يـوم في السـنة التقويميـة 
المتعلقة بها، أيهما أبعد. وفي ١ كانون الثاني/يناير من السنة التقويمية التالية، يعتـبر الرصيـد غـير 

المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 
تحسب الاشتراكات السنوية والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتـداول بـاليورو  ٥-٦

وتدفع بدولارات الولايات المتحدة واليورو. 
ـــة لقــاع البحــار  تقيـد مدفوعـات الدولـة الطـرف أو المنظمـة الدوليـة أو السـلطة الدولي ٥-٧
لحسـابها في صنـدوق رأس المـال المتـداول أولا، ثم في حسـاب الاشـــتراكات المســتحقة حســب 

ترتيب الاشتراكات المقررة على الدولة الطرف. 
ــل  يقـدم المسـجل إلى كـل اجتمـاع مـن اجتماعـات الـدول الأطـراف تقريـرا عـن تحصي ٥-٨

الاشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 
يكون مطلوبا من الدول الأطراف الجديدة أن تسـدد الاشـتراك المقـرر عـن السـنة الـتي  ٥-٩
تصبح فيها دولا أطرافا وأن تدفـع حصتـها في مجمـوع السـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـال 

المتداول بالنسب التي يقررها اجتماع الدول الأطراف. 
ـــدول الأطــراف أو المنظمــات الدوليــة أو  تعـامل مسـاهمات الكيانـات الأخـرى غـير ال ٥-١٠

السلطة الدولية لقاع البحار في نفقات المحكمة باعتبارها إيرادات متنوعة. 
يكون مطلوبا من المنظمات الدولية الجديـدة أن تسـدد الاشـتراكات المتفـق عليـها عـن  ٥-١١
السـنة الـتي تصبـح فيـها أطرافـا في الاتفاقيـة وأن تدفـع حصتـها في مجمـوع الســـلف المقدمــة إلى 

صندوق رأس المال المتداول بالنسب التي يقررها اجتماع الدول الأطراف. 
 

المادة ٦ - الصناديق 
ينشـأ صنـدوق عـام لغـرض حسـاب النفقـات الإداريـة للمحكمـــة. وتقيــد في الجــانب  ٦-١
الدائـن مـن الصنـدوق العـام الاشـــتراكات الــتي تدفعــها الــدول الأطــراف والمنظمــات الدوليــة 
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والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار المشـار إليـها في المـادة ٥-٢، والإيـرادات المتنوعـة، وأيـة ســلف 
مدفوعة من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النفقات العامة. 

ينشأ صندوق لرأس المال المتداول لتأمين الموارد الماليـة اللازمـة للمحكمـة لكـي تواجـه  ٦-٢
مشـاكل السـيولة الماليـة القصـيرة الأجـل في انتظـار اسـتلام الاشـــتراكات بموجــب المــادة ٥-٢ 
ولتوفير الوسائل المالية للمحكمة للنظـر في القضايـا، ولا سـيما القضايـا الـتي تتطلـب إجـراءات 
عاجلة، بالقدر الذي يتعذر تلبيته من أمـوال الطـوارئ. ويحـدد اجتمـاع الـدول الأطـراف، مـن 
حـين إلى آخـر، قيمـة هـذا الصنـدوق. ويتكـون صنـدوق رأس المـال المتـداول مـن السـلف الـــتي 
تقدمـها الـدول الأطـراف والمنظمـات الدوليـة والسـلطة الدوليـة لقـاع البحـار. وتقـــدم الســلف 
وفقا لجدول الأنصبة المقررة المتفق عليه، أو في حالة المنظمـات الدوليـة والسـلطة الدوليـة لقـاع 
البحار وفقا لما يقرره اجتماع الدول الأطـراف مـن حـين إلى آخـر، وتسـجل السـلف كرصيـد 

دائن لحساب الدول الأطراف التي قدمت تلك السلف. 
السلف المدفوعة من صندوق رأس المال المتداول لتمويل اعتمـادات الميزانيـة تسـدد إلى  ٦-٣

الصندوق بمجرد توافر الإيرادات لهذا الغرض وبالقدر الذي تسمح به هذه الإيرادات. 
تسجل الإيرادات الآتية من استثمارات صندوق رأس المـال المتـداول كرصيـد دائـن في  ٦-٤

حساب الإيرادات المتنوعة. 
للمسـجل أن ينشـئ بموافقـة المحكمـة حسـابات احتياطيـة وحسـابات خاصـة وفقـــا لهــذا  ٦-٥
النظـام ويبلـغ بهـا اجتمـاع الـدول الأطـراف. وللمسـجل أيضـــا أن ينشــئ بموافقــة المحكمــة، صنــاديق 

استئمانية، وفقا لهذا النظام وعليه أن يعرضها على اجتماع الدول الأطراف للنظر فيها. 
تحدد السلطة التي توافق على صندوق ائتماني وحساب احتياطي وخاص عمـلا بالمـادة  ٦-٦
٦-٥، بوضوح غرض وحدود كل منها. وتدار تلك الصناديق والحسابات وفقـا لهـذا النظـام، 

ما لم يقرر اجتماع الدول الأطراف خلاف ذلك. 
 

المادة ٧ – الإيرادات الأخرى 
جميع الإيرادات الأخرى عدا:  ٧-١

الاشـتراكات في الميزانيـة مـن الـدول الأطـراف والمنظمـــات الدوليــة والســلطة  (أ) 
الدولية لقاع البحار؛ 

التبرعات عملا بالمادة ٧-٢؛  (ب)
المبالغ المستردة مباشرة من النفقات التي تدفع أثناء الفترة المالية؛  (ج)
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الإيرادات الآتية من الاستقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين.  (د)
تصنف في عداد الإيرادات المتنوعة، وتقيد لحساب الصندوق العام. 

للمحكمـة أن تقبـل التبرعـات والمنـح والهبـات، سـواء أكـانت نقديـة أم لا، بشــرط أن  ٧-٢
تكـون مقدمـة لأغـراض تتمشـى مـع طبيعـة المحكمـــة ومهامــها. ويقتضــي قبــول أي مــن هــذه 
المسـاهمات الـتي تنطـوي بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة علـى تحمـل مســؤولية ماليــة إضافيــة، 
موافقـة مســـبقة مــن اجتمــاع الــدول الأطــراف وتحــال إلى اجتمــاع الــدول الأطــراف التــالي 

معلومات عن التبرعات والمنح والهبات التي تم قبولها بموجب هذه المادة. 
الأموال التي تقبل وفقا للمادة ٧-٢ لأغراض يحددها المـانح تعـامل باعتبارهـا صنـاديق  ٧-٣

استئمانية أو حسابات خاصة وفقا للمادة ٦-٥. 
تعـامل الأمـوال الـتي لم يحـدد غرضـها كـإيرادات متنوعـة وتقيـد بوصفـها ”منحـــا“ في  ٧-٤

حسابات الفترة المالية. 
 

المادة ٨ – إيداع الأموال 
يعين المسجل مصرفا أو مصارف حسنة السمعة تودع فيها أموال المحكمة.  ٨-١

 
المادة ٩ – استثمار الأموال 

للمسجل أن يوظف أموال المحكمة التي لا تكون لازمة لتلبيـة الاحتياجـات الفوريـة في  ٩-١
استثمارات قصيرة الأجل تتسم بالحذر، ويقوم بصورة دورية بإبلاغ المحكمة واجتمـاع الـدول 

الأطراف بتلك الاستثمارات. 
تضاف إيرادات الاستثمارات كرصيد في حساب الإيرادات المتنوعة أو حسـبما تنـص  ٩-٢

عليه القواعد المتعلقة بكل صندوق أو حساب. 
 

المادة ١٠ – المراقبة الداخلية 
يقوم المسجل بما يلي:  ١٠-١

وضع قواعد وإجراءات مالية تفصيليـة بغيـة ضمـان إدارة ماليـة فعالـة وتحقيـق  (أ)
الاقتصاد في النفقات. وتعرض هذه القواعد والإجراءات على اجتماع الـدول الأطـراف للنظـر 

فيها؛ 
كفالــة أداء جميــع المدفوعــات بموجــب قســائم أو مســتندات أخــرى مؤيـــدة  (ب)

تضمن أن يكون قد تم الحصول على الخدمات أو السلع وأنه لم يسبق الدفع؛ 
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تسمية الموظفين المخولين سلطة قبض أموال وعقد التزامـات وأداء مدفوعـات  (ج)
بالنيابة عن المحكمة؛ 

ممارسة رقابة مالية داخليـة تسـمح بالقيـام أولا بـأول بفحـص و/أو اسـتعراض  (د)
المعاملات المالية بشكل فعال لضمان ما يلي: 

انتظام عمليات قبض جميع أموال المحكمة ومواردها المالية الأخرى، وحفظـها  ‘١’
والتصرف فيها؛ 

اتفاق الالتزامات والنفقات مـع الاعتمـادات أو الأحكـام الماليـة الأخـرى الـتي  ‘٢’
يقرها اجتماع الدول الأطراف، أو مع الأغراض والقواعد المتعلقة بالصنـاديق 

الاستئمانية والحسابات الخاصة؛ 
الاقتصاد في استخدام موارد المحكمة.  ‘٣’

لا تعقـد التزامـات للفـترة الماليـة الجاريـة أو ارتباطـات للفـترة الماليـة الجاريـــة والفــترات  ١٠-٢
المقبلة إلا بعد توزيع الاعتمادات أو بعد صدور إذن خطي مناسب بتفويض من المسجل. 

للمسجل أن يدفع بموافقة المحكمة الإكراميات التي يرى أن مصلحة المحكمــة تقتضيـها،  ١٠-٣
شرط أن يقدم إلى اجتماع الدول الأطراف بيانا بتلك المدفوعات مع الحسابات. 

للمسـجل أن يـأذن، بعـد إجـراء تحقيـق واف، بشـطب الخســـائر في النقديــة والمخــازن  ١٠-٤
والأصـول الأخـرى، علـى أن يقـدم إلى مراجـع الحسـابات بيانـا بجميـع المبـالغ المشـطوبة مرفقـــا 
بالحسابات ومشفوعا بالمـبررات لذلـك الشـطب وأن يعرضـها علـى اجتمـاع الـدول الأطـراف 

للنظر فيها. 
تُقتنى المشتريات الكبيرة من المعدات واللوازم والاحتياجات الأخـرى المنصـوص عليـها  ١٠-٥
في هذه القواعد عن طريق العطاءات. ويجري طرح العطاءات عـن طريـق الإعـلان إلا إذا رأى 
المسـجل، بموافقـة رئيـس المحكمـــة، أن الخــروج علــى هــذه القــاعدة أمــر مســتصوب لمصلحــة 

المحكمة. 
 

المادة ١١ – الحسابات 
يقدم المسجل حسابات الفـترة الماليـة. وبالإضافـة إلى ذلـك يمسـك، لأغـراض الإدارة،  ١١-١

السجلات المحاسبية اللازمة. وتظهر حسابات الفترة المالية ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛  (أ)

حالة الاعتمادات، بما في ذلك:  (ب)
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الاعتمادات الأصلية للميزانية؛  ‘١’
الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛  ‘٢’

الأرصــدة الدائنــة، إن وجــدت، خـــلاف الاعتمـــادات الـــتي أقرهـــا  ‘٣’
اجتماع الدول الأطراف؛ 

المبــالغ المخصومــــة مـــن هـــذه الاعتمـــادات و/أو الأرصـــدة الدائنـــة  ‘٤’
الأخرى؛ 

أصول وخصوم المحكمة.  (ج)
ويقدم المسجل أيضا جميع المعلومات الأخرى المناسبة لبيان المركز المالي الحالي للمحكمة. 

تقـدم حسـابات المحكمـة بـاليورو. غـــير أنــه يجــوز أن تقيــد الحســابات بأيــة عملــة أو  ١١-٢
عملات أخرى يرى المسجل أنها ضرورية. 

تمسك حسابات مستقلة مناسبة لجميع الصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة.  ١١-٣
يقـدم المسـجل حسابــــــات الفتـــرة الماليـة إلى مراجـع الحسـابات في موعـد لا يتجـــاوز  ١١-٤

٣١ آذار/مارس بعد انتهاء الفترة المالية. 
 

المادة ١٢ – مراجعة الحسابات 
يعين اجتماع الدول الأطراف مراجعـا للحسـابات يكـون شـركة لمراجعـي الحسـابات  ١٢-١
معترفا بها دوليا، أو مراجعا عاما للحسابات في دولة طرف ومسـؤولا فيـها يحمـل لقبـا معـادلا 
ويعـين مراجـــع الحســابات لفــترة أربــع ســنوات ويجــوز إعــادة تعيينــه. وللمحكمــة أن تقــدم 

مقترحات تتعلق بتعيين مراجع الحسابات. 
تجـري مراجعـة الحسـابات طبقـا لأصـول مراجعـة الحسـابات المتعـارف عليـها والمقبولــة  ١٢-٢

عموما، ووفقا للصلاحيات الإضافية المنصوص عليها في مرفق هذا النظام. 
لمراجـع الحسـابات أن يبـدي ملاحظاتـه فيمـا يتعلـق بكفـاءة الإجـراءات الماليـة والنظــام  ١٢-٣

المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبإدارة وتنظيم المحكمة عموما. 
يكـون مراجـع الحسـابات مسـتقلا تمامـا ومسـؤولا وحـــده عــن ســير أعمــال مراجعــة  ١٢-٤

الحسابات. 
لاجتماع الدول الأطراف و/أو المحكمة الطلب من مراجع الحسـابات القيـام بفحـوص  ١٢-٥

محددة معينة وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 
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يوفر المسجل لمراجع الحسابات التسهيلات التي يحتاج إليها للقيام بمراجعة الحسابات.  ١٢-٦
يصـدر مراجـع الحسـابات تقريـرا عـن نتـائج مراجعــة البيانــات الماليــة والجــداول ذات  ١٢-٧
ـــترة الماليــة، يتضمــن المعلومــات الــتي يعتبرهــا مراجــع الحســابات  الصلـة المتعلقـة بحسـابات الف

ضرورية فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في المادة ١٢-٣ وفي الصلاحيات الإضافية. 
تفحص المحكمة البيانات المالية وتقارير مراجعة الحسابات وتحيلـها إلى اجتمـاع الـدول  ١٢-٨

الأطراف مع ما تراه ملائما من ملاحظات عليها. 
 

المادة ١٣ – القرارات المنطوية على نفقات 
إذا تعــذر، في رأي المســجل، تغطيــة النفقــات المقترحــــة مـــن الاعتمـــادات الجاريـــة،  -١٣
لا يرتبط بها حتى يقر اجتماع الدول الأطراف الاعتمادات اللازمة، ما لم يشـهد المسـجل بأنـه 
يمكـن تغطيـة النفقـات بالشـروط المنصـوص عليـها في قـــرار اجتمــاع الــدول الأطــراف المتعلــق 

بالمصروفات غير المنظورة وغير العادية. 
 

المادة ١٤ – أحكام عامة 
يسري هذا النظام اعتبارا من ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ ويطبـق علـى الفـترة الماليـة  ١٤-١

٢٠٠٥-٢٠٠٦ وعلى الفترات المالية اللاحقة. 
يجوز لاجتماع الدول الأطراف تعديل هذا النظام المالي مع مراعاة آراء المحكمة.  ١٤-٢
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مرفق للنظام المالي 
  صلاحيات إضافية تنظم مراجعة حسابات المحكمة الدولية لقانون البحار 

يقـوم مراجـع الحسـابات، بمراجعـة حســـابات المحكمــة، بمــا في ذلــك جميــع الصنــاديق  - ١
الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه ضروريا للتحقق مما يلي: 

أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المحكمة وسجلاتها؛  (أ)
أن المعاملات المالية المبينة في البيانات قـد جـرت وفقـا للقواعـد الماليـة والنظـام  (ب)

المالي، وأحكام الميزانية والأوامر التوجيهية الأخرى السارية؛ 
أنه تم التحقق مـن الأوراق الماليـة والأمـوال المودعـة في المصـارف أو الحـاضرة  (ج)

بالحصول مباشرة على شهادة من الجهات التي أودعت لديها المحكمة أو بالجرد الفعلي؛ 
ـــة، كافيــة علــى ضــوء مــدى  أن الضوابـط الداخليـة، بمـا فيـها المراقبـة الداخلي (د)

الاعتماد عليها. 
يكون مراجع الحسابات الحكم الوحيد على مقبولية الشهادات والبيانات التي يقدمـها  - ٢
المسـجل، كليـا أو جزئيـا، ولـه أن يفحـص جميـع الســـجلات الماليــة، بمــا في ذلــك الســجلات 

المتعلقة باللوازم والمعدات ويتحقق منها بصورة تفصيلية على النحو الذي يراه مناسبا. 
ـــع  لمراجـع الحسـابات وموظفيـه حريـة الاطـلاع، في جميـع الأوقـات المناسـبة، علـى جمي - ٣
الدفـاتر والسـجلات والمســـتندات الأخــرى الــتي يــرى المراجــع أنهــا ضروريــة للقيــام بمراجعــة 
الحسـابات. وتقـدم إلى مراجـع الحســـابات عنــد طلبــه أي معلومــات مصنفــة بأنهــا مخصوصــة 
ويوافق المسجل (أو الموظف الكبير الذي يعينه) على أن مراجـع الحسـابات يحتـاج إليـها للقيـام 
ــوه  بمراجعـة الحسـابات، وأي معلومـات مصنفـة بأنهـا سـرية. ويحـترم مراجـع الحسـابات وموظف
طــابع الخصوصيــة والســرية لأي معلومــات مصنفــة كذلــــك تقـــدم إليـــهم ولا يســـتخدمونها 
إلا فيما يتعلق مباشرة بالقيام بمراجعـة الحسـابات. ولمراجـع الحسـابات أن يوجـه انتبـاه المحكمـة 
واجتماع الدول الأطراف إلى أي امتنـاع عـن إطلاعـه علـى معلومـات مصنفـة بأنهـا مخصوصـة 

ويرى أنها ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات. 
لا يملـك مراجـع الحسـابات سـلطة رفـض أي بنـد مـن بنـود الحسـابات، ولكنـه يوجـــه  - ٤
انتبـاه المسـجل إلى أي معاملـة يسـاوره الشـك في قانونيتـها أو صوابهـا لكـي يتخـــذ الإجــراءات 
المناسبة. وتبلغ إلى المسجل على الفور أيـة اعتراضـات لمراجـع الحسـابات علـى هـذه المعـاملات 

أو أي معاملات أخرى تثار أثناء فحص الحسابات. 
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يبدي مراجع الحسابات (أو من يعينهم من موظفيه) رأيـه موقعـا عليـه بشـأن البيانـات  - ٥
المالية، بالصيغة التالية: 

”لقد قمنا بفحص البيانـات الماليـة التاليـة المرفقـة، المرقمـة … إلى … والمحـددة 
على الوجه الصحيح، والجداول ذات الصلـة الخاصـة بالمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
عـن الفـترة الماليـة المنتهيـة في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر …. وشمـل فحصنـا اســتعراضا 
عامــا لإجــراءات المحاســبة ومــا رأينــا أن الظــروف تقتضيــه مــن فحــــص لســـجلات 

الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة.“ 
كما يحدد رأي مراجع الحسابات ما يلي، حسب الاقتضاء: 

ما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة صادقة للمركز المالي في نهايـة الفـترة  (أ)
ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛ 

ما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المبينة؛  (ب)
ما إذا كانت المبادئ المحاسبية قد طبقت على أساس يتفق ومــا طبـق في الفـترة  (ج)

المالية السابقة؛ 
ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي.  (د)

يقدم تقرير مراجع الحسابات عن العمليات المالية للمحكمة للفـترة الماليـة إلى اجتمـاع  - ٦
الدول الأطراف عن طريق المحكمة ويبين ما يلي: 

نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  (أ)
المسائل التي تمس اكتمـال الحسـابات أو دقتـها، بمـا في ذلـك مـا يلـي، حسـب  (ب)

الاقتضاء: 
المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛  ‘١’

أي مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛  ‘٢’
أي مبالغ يوجد بشـأنها الـتزام قـانوني أو مشـروط ولم تقيـد أو تظـهر  ‘٣’

في البيانات المالية؛ 
النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛  ‘٤’
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مــا إذا كــانت تمســك دفــاتر حســابات منتظمــة – وإذا ظــــهرت في  ‘٥’
عــرض البيانــات انحرافــات جوهريــة عــن المبــادئ المحاســبية المقبولـــة 

عموما والمطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 
المسائل الأخرى التي ينبغي إحاطة اجتماع الدول الأطراف علما بها، مثل:  (ج)

حالات الغش أو الغش الافتراضي؛  ‘١’
تبديد أموال المحكمة أو أصولها الأخرى، أو إنفاقها في غير محلـها علـى  ‘٢’

الرغم من أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛ 
النفقات التي يحتمل أن تجر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛  ‘٣’

أي عيوب في النظام العام أو البنود التفصيلية الـتي تنظـم الرقابـة علـى  ‘٤’
المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛ 

النفقات التي لا تتفق مع مقـاصد اجتمـاع الـدول الأطـراف، بعـد أن  ‘٥’
تؤخــذ في الاعتبــار المنــاقلات المــأذون بهــا حســب الأصــول داخـــل 

الميزانية؛ 
النفقات التي تتجاوز الاعتمادات بعد تعديلها بالمنـاقلات المـأذون بهـا  ‘٦’

حسب الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛  ‘٧’

دقة أو عدم دقة سجلات اللوازم والمعدات حسبما يتبـين مـن الجـرد وفحـص  (د)
التقارير؛ 

إذا اقتضى الأمر، المعاملات التي أدرجت بالحسابات في فترة ماليـة سـابقة وتم  (هـ)
الحصول على مزيد من المعلومات بشأنها، أو المعاملات التي تجري في فترة ماليـة لاحقـة ويبـدو 

من المرغوب فيه أن يكون اجتماع الدول الأطراف على علم بها في وقت مبكر. 
لمراجـع الحسـابات أن يقـدم إلى اجتمـاع الـدول الأطـراف أو إلى المحكمـــة أو المســجل  - ٧
ملاحظاته على النتائج التي يخلـص إليـها مـن مراجعـة الحسـابات، وتعليقاتـه علـى التقريـر المـالي 

للمسجل، حسبما يراه مناسبا. 
في حالة تقييد نطـــاق مراجعـــــة الحسابــــــات الـتي يقـوم بهـا مراجـع الحسـابات أو إذا  - ٨
لم يتمكن مراجع الحسـابات مـن الحصـول علـى أدلـة كافيـة، يجـب أن يشـير إلى ذلـك في رأيـه 
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وتقريـره، علـى أن يوضـح في تقريـره الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاتـه والآثـــار الــتي ترتبــها تلــك 
العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات. 

لا يورد مراجع الحسابات بـأي حـال مـن الأحـوال انتقـادات في تقريـره دون أن يقـوم  - ٩
أولا بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة. 

مراجـع الحسـابات غـير مطـالب بـأن يذكـر أي مسـألة مـــن المشــار إليــها في الفقــرات  – ١٠
السابقة، يرى أنها غير ذات أهمية من جميع النواحي. 

 


